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باسم الشعب
المحكمة الدستوریة العلیا

بالجلسة العلنیة المنعقدة یوم السبت الثانى من ینایر سنة 2021م، الموافق الثامن عشر من جمادى
الأولى سنة 1442 ھـ.

برئاسة السید المستشار / سعید مرعى عمرو                   رئیس المحكمة
وعضویة السادة المستشارین: محمد خیرى طھ النجار ورجب عبد الحكیم سلیم ومحمود محمد غنیم
والدكتور عبدالعزیز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبد العلیم أبو العطا      

                  نواب رئیس المحكمة
وحضور السید المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى    رئیس ھیئة المفوضین

وحضور السید / محمـد ناجى عبد السمیع                            أمین السر

أصدرت الحكم الآتى
      فى الدعوى المقیدة بجدول المحكمة الدستوریة العلیا برقم 45 لسنة 41 قضائیة "تنازع".

المقامة من
1- عبدالناصر مصطفى محمد سلیم

2- ھانـــــــــــــــــى سیــــــــد فتحــــــــى سیــــــــد
3- یاســـــــــر أحمد نظــــــــیر عبــــــــدالله

4- علـــــى حســــــــــــن علـــــى حســـــــــــــن

ضد
1- وزیـر العــــــــدل، بصفتھ الرئیس الأعلى لوحدة تنفیذ الأحكام بمحكمة أسیوط الاقتصادیة

2- قاضى التنفیذ بمحكمة أسیوط الاقتصادیة
3- قاضى التنفیذ بمحكمة أسیوط الابتدائیــــــــة

4- رئیس الدائرة الأولى إفلاس اقتصادى أسیوط، وقاضى التفلیسة فى الدعویین رقمــــــــى 11
و13 لسنة 2008 إفــــــــلاس اقتصــــــــادى أسیــــــــوط (تفلیســــــــة شركــــــــــــــــــــــــة   

T3Aأندستریال شركة توصیة بسیطة)
5- محمد جمال فرغلى مصطفى، بصفتھ أمین اتحاد الدائنین والممثل القانونى لتفلیسة    شركة

T3A أندستریال ( شركة توصیة بسیطة طارق الھادى وشركاه)

الإجراءات
      بتاریخ الثامن عشر من دیسمبر سنة 2019، أودع المدعون صحیفة ھذه الدعوى قلم كتاب
المحكمة الدستوریة العلیا، طالبین الحكم، بصفة مستعجلة بوقف تنفیذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم
6 لسنة 2019 تظلمات إفلاس اقتصادى أسیوط، وعدم الاعتداد بھذا الحكم، والاعتداد بالحكم
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الصادر فى الدعوى رقم 363 لسنة 2018 مدنى كلى عمال أسیوط، وإلزام المدعى علیھم بتنفیذ
ھذا الحكم.

      وقدمت ھیئة قضایا الدولة مذكرة، طلبت فیھا الحكم بعدم قبول الدعوى.
      وبعد تحضیر الدعوى، أودعت ھیئة المفوضین تقریرًا برأیھا.

      ونُظرت الدعوى على النحو المبین بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فیھا بجلسة
الیوم.

المحكمة
      بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حیث إن الوقائع تتحصل – على ما یتبین من صحیفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعین
كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 363 لسنة 2018 عمال كلى، أمام محكمة أسیوط الابتدائیة – الدائرة
العاشرة مدنى كلى عمال –    ضد المدعى علیھ الخامس، بطلب الحكم بصفة مستعجلة بتجنیب قیمة
المستحقات التى یطالبون بھا لحین الفصل فى الدعوى الأصلیة، وإلزام المدعى علیھ بصفتھ بأن
یؤدى لكل منھم مقابل رصید الإجازات الاعتیادیة التى لم تستنفد خلال مدة خدمتھ، وكذا مكافأة نھایة
الخدمة بالشركة حتى تاریخ انقضائھا وتصفیتھا بالبیع وفقًا للائحة الداخلیة للشركة، وإلزام المدعى
علیھ بالفوائد القانونیة عن المبالغ المستحقة لكل منھم بواقع 4% من تاریخ المطالبة حتى السداد،
مع الحكم لھم فى مواجھتھ باعتبار دیونھم من الدیون الممتازة طبقًا للقانون رقم 125 لسنة 2010
بشأن مرتبة امتیاز حقوق العمال، وإلزامھ بسدادھا قبل سداد دیون الشركة الأخرى. وذلك على سند
من أنھم كانوا یعملون بشركة T3A أندستریال، حتى تاریخ شھر إفلاسھا، ثم استمروا فى العمل بھا
بعد حكم شھر الإفلاس حتى تصفیة الشركة وبیعھا بتاریخ 27/9/2017، وأن لكل منھم رصید
إجازات ومكافأة نھایة الخدمة التى تحسب طبقًا للائحة الشركة على أساس أجر شھرین عن كل سنة
من سنوات الخدمة، الأمر الذى حدا بھم إلى إقامة دعواھم المشار إلیھا، توصلاً للقضاء لھم بطلباتھم
المتقدمة. وبجلسة 31/10/2018، قضت المحكمة بإلزام المدعى علیھ (المدعى علیھ الخامس فى
الدعوى المعروضة) بأن یؤدى لكل منھم مقابل رصید الإجازات التى لم تستنفد خلال مدة الخدمة،
ومكافأة نھایة الخدمة، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات. كما أقام المدعون ضد المدعى علیھم الأول
والرابع والخامس وآخرین، الدعوى رقم 6 لسنة 2019 تظلمات إفلاس اقتصادى، أمام محكمة
أسیوط الاقتصادیة، بطلب الحكم، أولاً: بقبول التظلم شكلاً لرفعھ فى المیعــــاد. ثانیًا: وفى الموضوع:
بإلغاء القرار المتظلم منھ، والحكم مجددًا بتنفیذ الأحكام الصادرة لصالحھم، وصرف مستحقاتھم
المحكوم بھا بتلك الأحكام، من فائض أموال التفلیسة والمودع حساب محكمة أسیوط الاقتصادیة.
ا، التصریح لھم باتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستوریة على المادتین (121، 167) ثالثًا: واحتیاطیًّ
من قانون تنظیم إعادة الھیكلة والصلح الواقى والإفلاس الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2018. قولاً
منھم أنھم تقدموا إلى قاضى التفلیسة بالأحكام الصادرة لصالحھم بقیمة مستحقاتھم كعاملین لدى
الشركة، بعد أن استمروا فى العمـــــل بھـــــا حتى تم بیعھـــــا بتاریخ 27/9/2017، إلا أنھ قرر
بجلسة 6/7/2019، رفض تنفیذ ھذه الأحكام، فأقاموا دعواھم المشار إلیھا، للقضاء لھم بطلباتھم
المتقدمة. وبجلسة 21/9/2019 قضت المحكمة بقبول التظلم شكلاً، وفى الموضوع برفضھ، وتأیید
القرار المتظلم منھ. وإذ ارتأى المدعون أن ثمة تناقضًا بین الحكمین المشار إلیھما، فقد أقاموا

دعواھم المعروضة.
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وحیث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى یقـــــوم بشـــــأن تنفیذ حكمین نھائییـــــن
متناقضین، طبقًا للبند ثالثًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستوریة العلیا الصادر بالقانون رقم
48 لسنة 1979؛ ھو – على ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة - أن یكون أحد الحكمین صادرًا من
إحدى جھـــــات القضـــــاء أو ھیئة ذات اختصاص قضائى، والآخر صادرًا من جھة أخرى منھا، وأن
یكونا قد حسما النزاع فى موضوعھ، وتناقضا بحیث یتعذر تنفیذھما معًا، بما مؤداه أن النزاع الذى
یقوم بسبب التناقض بین الأحكام، وتنعقد لھذه المحكمة ولایة الفصل فیھ، ھـــــو ذلك الذى یكـــــون
بین أحكام أكثر من جھة من جھـــــات القضاء أو الھیئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تمتد ولایتھا
بالتالى إلى فض التناقض بین الأحكام الصادرة من محاكـــــم تابعة لجھة قضاء واحـــــدة منھـــــا،
ذلك أن المحكمة الدستوریة العلیا لا تعتبر جھة طعن فى ھذه الأحكام، ولا اختصاص لھا – بالتالى –
بمراقبة مدى صحة تطبیقھا للقانون، بل یقتصر اختصاصھا على المفاضلة بین الحكمین النھائیین
المتناقضین علــــــى أســــــاس قواعد الاختصـــاص الولائى لتحـــــــــدد – على ضوئھا - أیھما صدر

من الجھة التى لھا ولایة الفصل فى الدعوى، وأحقھما – تبعًا لذلك - من ثم بالتنفیذ.

      وحیث إنھ لما كان ما تقدم، وكان الحكمان المدعى وقوع التناقض بینھما صادرین من جھة
قضاء واحدة، ھى جھة القضاء العادى، فإن شروط قبول دعوى التناقض تكون منتفیة بالنسبة

للدعوى المعروضة، مما یتعین معھ القضاء بعدم قبولھا.

وحیث إنھ عن الطلب العاجل بوقف تنفیذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 6 لسنة 2019 تظلمات
إفلاس اقتصادى أسیوط، فإنھ یُعد فرعًا من أصل النزاع حول فض التناقض المعروض، وإذ انتھت
المحكمة فیما تقدم إلى القضاء بعدم قبول الدعوى، فإن مباشرة رئیس المحكمة الدستوریة العلیا
اختصاص البت فى ھذا الطلب طبقًا لنص المادة (32) من قانونھا المشار إلیھ، یكون قد بات غیر

ذى موضوع.

فلھذه الأسباب
      حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

أمین السیر                               رئیس المحكمة


